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جامعة بغداد/كلیة القانون

الملخص
إستجابة للتطور الحاصل في تكنولوجیا المعلومات والأتصالات والذي 

المعاصرة ومنھا الجانب القانوني، إذ فرض نفسھ في مختلف جوانب الحیاة 
أصبحت الأحكام القانونیة التي تنظم معاملات الأفراد، عاجزة عن سد الفراغ 
القانوني الذي أوجده ھذا التطور، ولذلك صدر قانون التوقیع الألكتروني 

، لسد ھذا الفراغ القانوني في ٢٠١٢لسنة ) ٧٨(والمعاملات الالكترونیة، رقم 
في اعطاء الحجة القانونیة للكتابة الألكترونیة والتوقیع مجال الاعتراف

الألكتروني والأوراق التجاریة الألكترونیة والتحویل الألكتروني للأموال، 
.وتعزیز الثقة في صحة المعاملات الألكترونیة وسلامتھا

وكشف البحث عن القصور الذي شاب ھذا القانون، لاسیما في مجال 
لوكالة الألكترونیة وأي مستند یصدر من الكاتب العدل التقاضي الألكتروني وا

بطریقة الكترونیة، وقدم البحث التوصیات اللازمة لأكمال النقص في ھذا 
.القانون

المقدمة
أصبحت المعاملات الألكترونیة واقعاً، لا یمكن انكاره، فقد فرض ھذا 

المثلى في الأتصال الواقع نفسھ تلقائیاً في التعامل بین الأفراد، بوصفھ الوسیلة 
. ونقل المعلومات سواء في التعاقد أم الأثبات أم في التعامل في الأوراق التجاریة

وھذا التطور في المعاملات الألكترونیة، یبشر على حد تعبیر جانب من الفقھ 
، (Paperless Office)الى وصول ما یعرف بالمكتب اللاورقي) ١(الانجلیزي 

ستندات أخرى، أكثر دقة من المستندات الألكترونیة وسوف ینظر الأفراد الى م
الحالیة، ذلك ان المستقبل سیتوصل الى نقل الكلام المقروء، سواء كان فوریاً أم 



والذي سیحتل (Video Mail))البرید الفیدیو(غیر ذلك عن طریق ما یعرف بـ
.دوراً مھماً في تعامل الأفراد

اد، بوسائل أو تعاقد واثبات حدیثة ولما كانت العدالة تتطلب تزوید الأفر
بدلاً من التمسك بوسائل تقلیدیة لم تعد تنسجم مع التطورات الھائلة في مجال 
الأتصالات، لأنھ من غیر المستساغ التمسك بھا في ظل ھذا التطور السریع 
للتبادل الألكتروني للمعلومات، ولذلك لابد أن ترتقي البیئة التشریعیة لتنظیم 

الألكترونیة بشكل كامل، وذلك من خلال الاعتراف القانوني بھا في المعاملات 
وھذا الأمر دفع غالبیة القوانین . التعامل واعطائھا الحجة القانونیة اللازمة

المعاصرة في العالم بما فیھا الدول العربیة الى تعدیل قوانینھا في ضوء ھذا 
صالات والمعلومات وكذلك التطور الذي أحدثتھ الثورة الألكترونیة في مجال الات

دفع المشرع العراقي الى إصدار قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات 
ولاریب ان عرض وتقویم ھذا القانون یعد . ٢٠١٢لسنة ) ٧٨(الألكترونیة رقم 

من الأمور المھمة لأن ھذا العرض والتقویم، سیظھر لنا مزایا ھذا القانون ویبین 
.و ما لا یكاد یخلو منھ أي عمل تشریعيوھ. ما فیھ من نقص تشریعي

ومن ھنا فإن خطة البحث، تتطلب توزیعھ الى مبحثین یسبقھما مبحث 
:تمھیدي وذلك حسب التفصیل الآتي

الأصل القانوني لنشأة قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات : المبحث التمھیدي
.الألكترونیة

.الألكتروني والمعاملات الألكترونیةمزایا قانون التوقیع : المبحث الأول
المشكلات التي تعترض تطبیق قانون التوقیع الألكتروني : المبحث الثاني

.والمعاملات الألكترونیة

المبحث التمھیدي
الأصل القانوني لنشأة قانون التوقیع 
الألكتروني والمعاملات الألكترونیة

سواء من حیث التعاقد كانت معاملات الأفراد تسیر في إطار قانوني مغلق،
، وكذلك )٢(أم إثباتھ، إذ حدد القانون طرقاً للتعبیر عن الإرادة وطرقاً لأثباتھا 

الأمر بالنسبة للأوراق التجاریة، فھي تخضع لأحكام قانونیة خاصة في غایة 
، وتسیر طبقاً للقواعد الصارمة التي نظمھا قانون التجارة العراقي رقم )٣(الدقة 

غیر أنھ لم ینقض القرن العشرین، إلا وكانت الثورة . المعدل١٩٨٤لسنة ٣٠
الألكترونیة قد دخلت في مجالات الحیاة كافة إذ تطورت وسائل الاتصالات 

). ٤(تطوراً ھائلاً، حتى إنھا سبقت بكثیر البحوث والدراسات التي نشأت عنھا 
انب ھذا التطور فرض نفسھ في مختلف جوانب الحیاة المعاصرة ومنھا الج



القانوني، إذ أصبحت الأحكام القانونیة التي تنظم معاملات الأفراد في ھذا 
المجال عاجزة عن سد الفراغ القانوني الذي أوجده ھذا التطور المعاصر، لذلك 
اتجھت غالبیة قوانین العالم ومنھا قوانین الدول العربیة الى اصدار قوانین تنظم 

نھا قانون المعاملات الألكترونیة المؤقت احكام المعاملات الألكترونیة ونذكر م
وقانون المبادلات والتجارة الألكترونیة التونسي ٢٠٠١لسنة ٨٥الاردني رقم 

٢وقانون المعاملات والتجارة الألكترونیة لإمارة دبي رقم ٢٠٠٠لسنة ٨٣رقم 
، ٢٠٠٢لسنة ٢٨وقانون المعاملات الألكترونیة البحریني رقم ٢٠٠٢لسنة 

لتنظیم التوقیع الألكتروني المصري، والقانون ٢٠٠٤لسنة ) ١٥(قم وقانون ر
٢٠٠٦لسنة ١الاتحادي الإماراتي بشأن المعاملات والتجارة الألكترونیة رقم 

.٢٠٠٩وقانون التوقیع الألكتروني وخدمة الشبكة السوري لسنة 
وقد تنبھ المشرع العراقي لھذا التطور الذي یمر بھ العالم المعاصر في 

جال الثورة الألكترونیة، فأصدر مسودة مشروع قانون التوقیع الألكتروني م
، ثم بعد فترة أستمرت أكثر من خمس سنوات )٥(والمعاملات الألكترونیة 

أصدر المشرع العراقي قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة رقم 
ار القانوني ، ویھدف ھذا القانون الى توفیر الاط)٦(٢٠١٢لسنة ) ٧٨(

لاستعمال الوسائل الألكترونیة ومنح الحجیة القانونیة للمعاملات الألكترونیة 
، )٧(والتوقیع الألكتروني وتنظیم احكامھا وتعزیز الثقة في صحتھا وسلامتھا 

وجاء ھذا القانون انسجاماً مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجیا المعلومات 
وفیر الاسس والأطر القانونیة للمعاملات والاتصالات وانشطة الانترنت وت

الألكترونیة من خلال وسائل الاتصالات الحدیثة وتشجیع صناعة الانترنت 
وتكنولوجیا المعلومات وتنمیتھا وتنظیم خدمات التوقیع الألكتروني وتطویع 
النظام القانوني التقلیدي بما ینسجم مع نظم تقنیة المعلومات والاتصالات الحدیثة 

)٨.(
مادة ) ٢٩(تضمن قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الألكترونیة و

:وزعت على سبعة فصول وھي على النحو الآتي
وتضمن ھذا الفصل إیراد التعاریف التي تتعلق بالمصطلحات : الفصل الأول

القانونیة، وخصص المشرع لھا مادة واحدة وھي المادة الأولى من القانون، إذ 
عشر تعریفاً تتعلق بتعریف الوزیر والشركة والمعلومات حدد المشرع تسعة 

والتوقیع الألكتروني والكتابة الألكترونیة والمعاملات والوسائل الألكترونیة 
والوسیط الألكتروني والمستندات الألكترونیة والعقد الألكتروني وشھادة 
التصدیق ورمز التعریف ونظام معالجة المعلومات وجھة التصدیق والموقع 

وبینت . والمرسل الیھ والأداة الألكترونیة والمؤسسة المالیة والقید غیر المشروع
ھذه المادة بأن الغرض من ایراد ھذه التعاریف ھو لتفسیر المعاني المبینة في 

.قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة



والمعاملات وضح ھذا الفصل أھداف قانون التوقیع الألكتروني : الفصل الثاني
الألكترونیة وسریان احكام ھذا القانون والاحكام التي لا یسرى علیھا، وقد 

.وضحت ھذا الأمر المادتان الثانیة والثالثة من ھذا القانون
بین ھذا الفصل أحكام التوقیع الألكتروني والشروط التي : الفصل الثالث

ي الأثبات، وحدد الشروط استلزمھا القانون لمنح ھذا التوقیع الحجیة القانونیة ف
التي یجب أن تتقید بھا الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولیة للمعلومات في 
وزارة الأتصالات، وحدد التزامات المرخص لھ بإصدار شھادات التصدیق 

.تفاصیل ھذه الأحكام) ١٢–٤(الألكتروني، وحددت المواد من 
خصص ھذا الفصل للمستندات الألكترونیة وتحدید شروطھا : الفصل الرابع

).١٧–١٣(واثبات صحتھا وذلك في المواد من 
نظم ھذا الفصل أحكام العقود الألكترونیة، إذ أجاز ھذا القانون : الفصل الخامس

–١٨(أن یتم الایجاب والقبول في العقد بوسیلة الكترونیة وذلك في المواد من 
٢١(.

أجاز المشرع في ھذا الفصل إنشاء الأوراق التجاریة والمالیة : الفصل السادس
بطریقة الكترونیة، وحدد الشروط والبیانات الواجب توافرھا في ھذه الأوراق، 
لغرض منحھا الحجیة القانونیة المقررة في الأوراق التجاریة والمالیة 

).٢٧–٢٤(د من المنصوص علیھا قانوناً، وحدد ھذه الشروط في الموا
أشار في ھذا الفصل الى مشروعیة التحویل الالكتروني للأموال : الفصل السابع

وتحدید الاجراءات الكفیلة بتقدیم خدمات مأمونة للأفراد والمتعاملین بھذا 
. التحویل، فضلاً عن الحفاظ على سریة المعاملات المصرفیة التي تجرى بینھم

).٢٧–٢٤(ونظم ھذا الأمر في المواد من 
وتضمن ھذا الفصل الأخیر الاحكام الختامیة التي أجازت للوزیر : الفصل الثامن

).٢٩–٢٨(إصدار التعلیمات، لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون وذلك في المواد 

المبحث الأول
مزایا قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة

التطور الھائل في مجال تكنولوجیا جاء ھذا القانون، إنسجاماً مع 
المعلومات والذي فرض نفسھ في مختلف جوانب الحیاة المعاصرة ومنھا 
الجانب القانوني، إذ أصبحت الاحكام القانونیة التي تنظم معاملات الأفراد في 
ھذا المجال عاجزة عن سد الفراغ القانوني الذي أوجده ھذا التطور، ولذلك فان 

لكتروني والمعاملات الألكترونیة، یعد تحولاً كبیراً في التشریع قانون التوقیع الأ
العراقي، للمزایا العدیدة التي أتسمت بھا ھذا القانون والتي یمكن إجمالھا في 

:النقاط الآتیة



إن ھذا القانون یعد نقلة كبیرة في البیئة القانونیة العراقیة وفي مجال –أولاً 
عاملات الألكترونیة، إذ كانت القوانین الاعتراف بالحجیة القانونیة للم

العراقیة التي سبقت ھذا القانون، لاتزال تحبو في مجال التطور الھائل الذي 
وصل بالاعتراف القانوني لھذه المعاملات، فقد وفر ھذا القانون الاساس 
والأطار القانوني لحجیة المعاملات الألكترونیة، وبذلك یكون المشرع 

یراً من الدول، التي أھتمت بالتطور السریع في مجال العراقي قد سایر كث
المعلومات والاتصالات، لدرجة إن بعض الدول المتقدمة، إشترطت أن 

لأن . یكون التعامل مع كافة الأشخاص عن طریق المعاملات الألكترونیة
ھذه المعاملات أصبحت ضرورة وحقیقة قائمة، تفرضھا تداعیات الحیاة 

.أن تم تداولھا على نطاق واسع في العالمالمعاصرة، لاسیما بعد
إعطاء الحجیة القانونیة للكتابة الألكترونیة والتوقیع الألكتروني –ثانیاً 

.والمعاملات الألكترونیة وتعزیز الثقة في صحة التعامل بھا
إن اعطاء ھذه الحجیة سیؤدي الى تجنب استخدام المستندات الورقیة التي 

الكبیرة لھذا العصر والتي تعیق معاملات الأفراد، إذ اصبحت من المشكلات 
تسلتزم ھذه الأوراق حفظھا وتخزینھا لفترة طویلة، لا سیما في ابرام العقود 
التجاریة وطریقة إثباتھا، فمثلاً في ظل نظام نقل البضائع، نجد أن مشكلة كمیة 

ورقیة توزن وزناً الوثائق المكتوبة بلغت حداً مرھقاً الى درجة ان كمیة الوثائق ال
، اما في ظل تطبیق نظام المعاملات الألكترونیة، فان ھذه )٩(ولا تعد عداً 

المشكلة قد حلت كثیراً من خزن المستندات الورقیة من خلال سھولة استرجاعھا 
بعد تخزینھا، والسرعة في انجاز التصرفات القانونیة وتوفیر الجھد والتقلیل من 

التعامل بالمعاملات الألكترونیة، أدى الى تعدیل فضلاً عن ذلك ان. النفقات
، فقد أنتقل )١٠(المفاھیم القانونیة التي كانت تنظم احكام المعاملات الورقیة 

مفھوم السند من المفھوم المادي المرتبط بالورق الى دائرة السند الألكتروني، 
النقود ومن التوقیع الخطي بالمعنى التقلیدي الى التوقیع الألكتروني، ومن

الورقیة الى التحویل الألكتروني للأموال، ومن انشاء الاوراق التجاریة طبقاً 
وھذا التعدیل . للنصوص المقررة في القانون الى الاوراق التجاریة الألكترونیة

شجع الافراد على استخدام المعاملات الألكترونیة، وسیكون لھ دوراً كبیراً في 
ا ودفع الطاقات البشریة للابداع والتطویر، جذب الاستثمار ونقل التكنولوجی

وھذا الامر لایتحقق الا بانشاء نظام قانوني یحمي ھذه المعلومات، وھذا ما اخذ 
بھ المشرع العراقي في قانون المعاملات والتوقیع الألكتروني، إذ نظم احكام ھذه 

.المعاملات التي تعزز الثقة بصحتھا وسلامتھا
التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة، جاء إن اصدار قانون–ثالثاً 

منسجماً مع كل متطلبات العصر ومواكبتھ لسیر التطور الكبیر في مجال 
وما یترتب على ھذا التطور من السرعة في ابرام العقود . الاتصالات



وتوفیر الجھد والوقت والحد من النفقات الكبیرة في الاستخدام الورقي، إذ 
الذي یروم التعاقد في أي بلد كان خلال ثوان معدودة، یستطیع الشخص 

وبھذا توفیر للوقت واختصاره بشكل كبیر، لاسیما في معاملات التجارة 
فضلاً عن ذلك ینبغي الاستفادة من المعاملات الألكترونیة في . الألكترونیة

مختلف جوانب الحیاة، لاسیما من قبل المصارف ودوائر المرور 
.المؤسسات الاخرى، وذلك بتقدیم خدماتھا الكترونیاًوالجوازات وباقي 

واخیراً فإن قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة، یعد من –رابعاً 
.ابرز المتطلبات القانونیة لبناء الحكومة الألكترونیة

تستند الحكومة الألكترونیة على تحویل المعاملات الحكومیة من معاملات 
املات الكترونیة وذلك باستخدام تقنیة الاتصالات بین المواطنین ورقیة الى مع

واجھزة الدولة، او فیما بین مؤسساتھا وبشكل آلي یسیر، ودون حاجة للذھاب 
الى الدوائر المعنیة، فیستطیع المواطن الحصول على ھویة الاحوال المدنیة أو 

).١١(جواز السفر او أیة خدمة تقدمھا الحكومة للأفراد 
اصدار قانون التوقیع والمعاملات الألكترونیة، قد ھیأ الاطار القانوني إن 

لمشروعیة بناء الحكومة الألكترونیة في عراقنا المعاصر، إذ ان ھذا القانون، 
ولا ریب ان . یعد من أكثر المواضیع دقة وأھمیة في بناء متطلبات ھذه الحكومة

لوماتي، وانما بوصفھا أحد الحكومة الألكترونیة لم تظھر من باب الترف المع
الأسباب المھمة لتحسین الأداء الحكومي في نطاق خدمات الأفراد وتعزیز الثقة 
لھذا الأداء، نظراً لما تحققھ الحكومة الألكترونیة من فوائد ومزایا للأفراد 
بالحصول على الخدمات الحكومیة، بأقل كلفة وبكل سھولة ویسر، وبذلك یكون 

داره ھذا القانون، قد سایر التطور الذي ازدحمت فیھ حاجة المشرع العراقي باص
الأفراد الى خدمات الحكومة المتطورة، بكافة مجالات الحیاة، لاسیما في مجال 

.تقدم المعلومات ووسائل الاتصالات الحدیثة
واذا كانت بعض الدول المتقدمة في أوربا وامریكا قد أخذت بنظام 

ھا في العراق لایزال یواجھ مشكلات متعددة الحكومة الألكترونیة، فأن نجاح
تحتاج الى وقت لیس بالقلیل، حتى تحقق الاھداف المرجوة على نحو ما ھو 
معمول بھ في ھذه الدول، ذلك أن بناء الحكومة الألكترونیة، یعتمد على توفیر 
مجموعة من المتطلبات والاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والتقنیة 

الامر یتطلب ایضاً وضع برامج وطنیة تھدف الى محو الأمیة الألكترونیة، وھذا
عملیة الاحتواء (بحیث تصل الى جمیع طبقات المجتمع في اطار ما یسمى بـ

، وعلیھ یجب اجراء دراسة میدانیة مكثفة ودقیقة للوقوف على )١٢) (المجتمعي
كومیة الألكترونیة حقیقة المستوى المعرفي والثقافي لمستھلكي الخدمات الح

وتنفیذھا، لان ھناك ضعفاً ثقافیاً واضحاً بین أفراد المجتمع العراقي، یمنع من 
.تقبل الانتقال الى الحكومة الألكترونیة



وبالرغم من المشكلات التي تواجھ بناء الحكومة الألكترونیة، فإن الاطار 
ستند ھذه الحكومة القانوني یعد من المتطلبات المھمة في بناءھا إذ ینبغي ان ت

على قوانین جدیدة، وكان قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة، 
.یعد خطوة كبیرة في مجال إنشاء الحكومة الألكترونیة

المبحث الثاني
المشكلات التي تعترض تطبیق قانون التوقیع 

الألكتروني والمعاملات الألكترونیة
قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات بالرغم من المزایا التي حققھا 

الألكترونیة، فأن ھذا القانون بصورة عامة یشوبھ القصور في الأحكام المنظمة 
للمعاملات الألكترونیة، مما یھیئ الأمر الى قیام منازعات بین الأفراد، وبذلك 
یحول ھذا القانون المعاملات الألكترونیة، من وسیلة لتسھیل وتبسیط المعاملات 

ولدى استعراض نصوص قانون التوقیع . ین الأفراد الى مصدر منازعات بینھمب
الألكتروني والمعاملات الألكترونیة، وبالذات المعاملات الألكترونیة التي 
أخرجھا من سریان احكامھ علیھ، والتي قیدت من الاصل الذي یجیز استعمال 

:بھ العیوب الأتیةھذه المعاملات، وجعلت منھ أستثناء، فان ھا القانون تشو
إن إخراج . إخراج إجراءات التقاضي الألكترونیة من احكام القانون: أولاً

إجراءات التقاضي الألكترونیة من احكام قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات 
الألكترونیة، یعد قصوراً یجدر بالمشرع أن یتلافى ھذا القصور، ذلك أن 

وإعطائھا الحجیة القانونیة في إنجاز الأعمال الاعتراف بالمعاملات الألكترونیة
القانونیة، من ابرام العقود واثباتھا وتنفیذھا، تتطلب التفكیر في تسویة 
منازعاتھا، باستخدام تلك التقنیات نفسھا، لتكون التسویة الكترونیة، أي ان 

On)اجراءاتھا تجري عبر شبكات الاتصال الألكترونیة وعلى الخط المباشر
Line) (13).

واصطلاح التقاضي الألكتروني، اصطلاح جدید، ظھر بوصفھ وسیلة 
الكترونیة لأدارة الدعاوى عن بعد عبر الأنترنت، لغرض الوصول السریع 

، وھو ظاھرة جدیدة، تنسجم )١٤(للدعاوى وتسھیل أمور الخصوم في الدعوى 
.مع التطور السریع الحاصل في المجتمع المعلوماتي

التقاضي الألكتروني یحقق العدل بین اطراف الدعوى، وبالرغم من أن 
عن طریق ادارتھا باعتماد المستندات الألكترونیة والبرمجة الألكترونیة لملفات 
الدعوى من التعامل الورقي في المحاكم، فإن المشرع العراقي نص صراحة 

من من الفقرة الثانیة) ھـ(على عدم إعطائھا أیة حجیة قانونیة، فنص في البند 
المادة الثالثة من قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة على عدم 



الاجراءات المتعلقة بالمحاكم والاعلانات القضائیة « سریان احكامھ على 
.«والاعلانات بالحضور وأوامر التفتیش وأوامر القبض والاحكام القضائیة 

ا القانون، یعد نقصاً ونعتقد إن إخراج إجراءات التقاضي من احكام ھذ
یجدر بالمشرع أن یسعى لتعدیلھ، لاسیما وان التقاضي الالكتروني، سیفرض 

٨/٦/٢٠٠٠نفسھ في المستقبل القریب، وقد حث التوجیھ التشریعي الصادر في 
من الاتحاد الاوربي دول ھذا الاتحاد، الى امكانیة استخدام التكنولوجیا الحدیثة 

، العدید من الدول )١٥(المحاكم، وقد اصدرت في اجراءات التقاضي أمام 
.الأوربیة القوانین الخاصة، بما یتلاءم مع ھذا التوجیھ

ویبدو ان المشرع العراقي، قد أخرج التقاضي الالكتروني من احكامھ، الى 
ان ھذا التقاضي یعد من أقل الانظمة القانونیة، تأثراً بالثورة الالكترونیة في 

صالات، ذلك لأعتماد ھذا النظام على أسلوب اجراءات مجال المعلومات والات
المعاملات الورقیة في توثیق جلسات المحاكم، بوصفھا تمثل الشكلیة التي كانت 
ولاتزال تشكل العراقیل التي تمنع تطبیق الاجراءات القضائیة وتعرضھا 
للبطلان، عند مخالفتھا لھذه التشكلیة، ولھذا الأمر استثنى المشرع العراقي 
التقاضي الألكتروني من سریان أحكام قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات 

.الالكترونیة علیھ
ولم یقتصر اخراج احكام التقاضي الالكتروني على المشرع العراقي 
وحده، بل أن غالبیة القوانین العربیة لم تنظم أحكام ھذا التقاضي، وقد نص 

المحاكم ومستندات التقاضي بعضھا صراحة على استثناء أحكام وقرارات 
، وسوغت )١٦(القضائیة وأوراق المبلغین من أحكامھا ) الاعلانات(والتبلیغات 

بعض القوانین استثناء ھذه المعاملات من احكامھا، بوصفھا تتعلق بالمعاملات 
).١٧(والتجارة الالكترونیة 

لسنة ) ٢(وبالرغم من أن قانون إمارة دبي للمعاملات الألكترونیة رقم 
، قد أختار موقف السكوت ولم ینص على استثناء احكام التقاضي ٢٠٠٢

الالكتروني من احكامھ، غیر أنھ یمكن ان نستنتج من إمكانیة تنظیم مثل ھذا 
النوع من التقاضي، إذ تحقق ھذا الأمر في أنشاء موقع بوابة محاكم دبي 

ت المختلفة المتعلقة ، إذ یستطیع الخصوم تقدیم الطلبا٢٠٠٦الألكترونیة في عام 
بالدعوى ومنھا تقدیم لوائح الدعوى ودفع الرسوم الكترونیاً وتقدیم الطلبات 
المستعجلة في أي وقت ودون الالتزام بموعد الدوام الرسمي، فمثلاً یستطیع 
المحامون ارسال لوائح الدعوى مباشرةً في المساء الى القسم المسؤول عن 

Electronic).طریق أنظمة الدفع الألكترونیةتسجیل الدعاوى ودفع الرسوم عن 
Payment Systems)

وبإمكان الخصوم متابعة الدعاوى الخاصة بھم ومعرفة وقائع الجلسات بعد 
الانتھاء منھا كذلك یستطیع الخصوم تسجیل عرائض الطعن بالأحكام مباشرةً 



عند صدور وارسالھا عبر موقع بوابة المحاكم، ثم معرفة نتیجة الطعن بالأحكام 
فضلاً عن ذلك ان ). ١٨(الأحكام من ھیئات المحاكم المختصة بنظر ھذا الطعن 

، قد طبقت رسمیاً نظام ادارة الدعاوى (DIFC Courts)محاكم مركز دبي العالمي
والذي یعطي للخصوم تواصلاً مباشراً في اللحظة الزمنیة (On Line)الالكتروني

العامة وذلك بتدوین جمیع ملفات الدعاوى نفسھا لمعلومات الدعاوى والوثائق 
).١٩(في ھذا الموقع الالكتروني 

، مشروعاً ٢٠٠٨وبھذا الصدد ایضاً أطلقت وزارة العدل الكویتیة في عام 
متطوراً، أطلقت علیھ تسمیة بوابة العدل الالكترونیة، غیر ان المشروع لایزال 

من توجیھات دولة ینتظر التنفیذ، وسوغت إطلاق ھذا المشروع انطلاقاً 
الكویت، بأن تكون رائدة في التطور التكنولوجي في كل المجالات ومنھا 

.القضاء
ونستنتج مما تقدم ان استثناء المشرع العراقي لإجراءات التقاضي 
واخراجھ من احكام سریان قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الألكترونیة 

لتنظیم القانوني للتقاضي الالكتروني، یعد أمر یحتاج الى اعادة النظر فیھ، لان ا
من المسائل المھمة التي فرضت نفسھا بوصفھا واقعاً، یضع حداً للبطء في 
التبلیغ والحضور واجراءات التقاضي، مما یؤدي الى تبسیط ھذه الاجراءات، 

.بما یوفره من سرعة في تسھیلھا والاقتصاد في نفقاتھا
بالرغم من ان المشرع في قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات –ثانیاً 

الألكترونیة، قد بین بأن ھذا القانون جاء لتوفیر الاطار القانوني لاستعمال 
الوسائل الألكترونیة في اجراء والمعاملات الألكترونیة، غیر انھ لم یتقبل فكرة 

الشخصیة والمعاملات انشاء الوصیة والوقف والمعاملات المتعلقة بالأحوال 
المتعلقة بالتصرف بالأموال غیر المنقولة وابرام اي مستند یتطلب القانون توثیقھ 

).٢٠(بوساطة الكاتب العدل 
إن إخراج ھذه المعاملات من قانون التوقیع والمعاملات، ادى الى افراغ 

واذا كان اخراج معاملات الاحوال الشخصیة قد یجد لھ . القانون من محتواه
سوغاً، بحجة قدسیة ھذه المسائل، لتعلقھا بكیان الاسرة، وتخرج عن دائرة م

المعاملات المالیة، لعظم شأنھا وبوصفھا من أكثر المعاملات تأثیراً على حیاة 
. الأفراد، لذلك لا یمكن ان تكون مساویة في الحجیة للمعاملات الألكترونیة

ة على قاعدة التصدق المندوب وكذلك الأمر بالنسبة للوصیة والوقف، إذ ھي قائم
الیھا، ولأنھا تخرج المال من ملك صاحبھ وورثتھ وتعطیھ الى الموصى الیھ بعد 

فضلاً عن ذلك ان اخراج المعاملات المتعلقة بھا وسندات ). ٢١(موت المورث 
ملكیتھا وانشاء الحقوق العینیة علیھا، وكذلك اخراج المعاملات التي رسم لھا 

ینة، كالمعاملات التي ترد على نقل ملكیة عقار أو تسجیل بیع القانون شكلیة مع
السیارات في دائرة المرور، واذا كانت ھذه المعاملات تحتاج الى جانب الرضا 



شكلیة خاصة، تنبھ المتعاقدین الى خطورة التصرف أو تحمي الغیر، فنعتقد إن 
الألكترونیة التي اخراج ھذه المعاملات لاسیما الوكالة الألكترونیة والمستندات 

یتطلب القانون توثیقھا من الكاتب العدل، أمر یتعارض مع أھداف القانون الذي 
لاسیما وان المشرع اجاز اعتماد . منح الحجیة القانونیة للمعاملات الألكترونیة

، أي الكاتب العدل )٢٢(التوقیع الألكتروني اذا كان معتمداً من جھة التصدیق 
ن المشرع، قد ضیق بدون مسوغ قانوني من نشاط وبھذا یكو. الألكتروني

الكاتب العدل الألكتروني وجعلھ محدوداً فقط على اصدار شھادات تصدیق 
التوقیع الألكتروني دون النشاطات الاخرى المتعلقة بتوثیق التصرفات القانونیة 

ولذلك یجب على المشرع . والتي ترتبط، ارتباطاً وثیقاً بمعاملات الأفراد
تعدیل الفقرة الثانیة من المادة الثالثة، لتشمل سریان احكام قانون التوقیع العراقي

الألكتروني والمعاملات الألكترونیة، على جمیع المعاملات الألكترونیة سواءً 
المعاملات المتعلقة بسندات نقل الملكیة وسندات ملكیة الاموال غیر المنقولة 

ارات، أو أي مستند أخر یتطلب التي تصدر من دائرة المرور في تسجیل السی
القانون تصدیقھ من الكاتب العدل لاسیما الوكالة الألكترونیة، باستثناء الامور 

) ٢٣(وجاء في قرار لمحكمة التمییز الاتحادیة . المتعلقة بالأحوال الشخصیة
لا یثبت الضرر الموجب للتفریق بین الزوجین استناداً الى رسائل « : انھ

نقال، مالم تدون ھذه الرسائل في محاضر ضبط الدعوى بواسطة الھاتف ال
وتقوم المحكمة بتفریقھا في محاضر اصولیة حتى یمكن للمحكمة التحقق، ما اذا 

.«كانت تلحق ضرراً جسیماً بالزوجة من عدمھ 
ان سریان احكام التوقیع الألكتروني على المستندات التي یتطلب القانون 

لب توفیر الضمانات القانونیة التي تحمي ھذه تصدیقھا من الكاتب العدل، تتط
التصرفات التي تثبتھا ھذه المستندات، وذلك تبسیط الاجراءات الاداریة، 
والابتعاد عن النھج البیروقراطي وتقلیل الاجراءات الطویلة للروتین المعقد، 
وان تسایر ھذه الاجراءات التطور الكبیر الذي ارتبط في مختلف نواحي الحیاة، 

عن ذلك یتطلب الأمر الى ضرورة وضع البرامج الوطنیة، من أجل محو فضلاً
الأمیة الألكترونیة، لاسیما في عراقنا الحاضر الذي یعاني من تحدیات حقیقیة 

.في البطالة والجھل وعدم الشعور بالأمن والفساد الاداري
ن خلت نصوص قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة م: ثالثاً

وھذا الأمر یستلزم . أي تنظیم قانوني لطرق الطعن في المستندات الألكترونیة
الرجوع الى احكام القواعد العامة التي تنص علیھا قانون الاثبات العراقي رقم 

المعدل، لغرض تطویعھا، لتتلائم مع طبیعة المستندات ١٩٧٩لسنة ١٠٧
إن عدم اشارة . بقاً لھذه الاحكامالألكترونیة التي تقبل الطعن بالتزویر والانكار ط

المشرع الى ھذا الامر یعد نقصاً في التشریع ویجدر بالمشرع ان یتلافى ھذا 
وتجدر الاشارة الى ان المشرع المصري، قد تنبھ الى ھذا القصور، . النقص

« على انھ ) ٢٠٠٤(من قانون التوقیع الألكتروني لسنة ) ١٧(فنص في المادة 



ة المحررات الألكترونیة الرسمیة والعرفیة والتوقیع تسري بشأن اثبات صح
الألكتروني فیما لم یرد بشأنھ نص في القانون، الاحكام المنصوص علیھا في 

).٢٤(١٩٦٨لسنة ) ٢٥(قانون الاثبات رقم 
إعادة النظر في تسمیة قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات : رابعاً

لكترونیة، لان ھذا المفھوم یشمل كافة الألكترونیة الى قانون المعاملات الأ
التعاملات الألكترونیة سواء من حیث الاقتصاد ام الاثبات فھي تشمل التعاقد 

وایة معاملة اخرى تتم . الألكتروني والكتابة الألكترونیة والتوقیع الألكتروني
.بوسیلة الكترونیة

الخاتمة
نیة، تحولاً كبیراً في یعد قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترو

مجال الأعتراف بالحجیة القانونیة للمعاملات الألكترونیة، فقد جاء ھذا القانون، 
إستجابة للتطور الكبیر الحاصل، نتیجة لما أفرزتھ تكنولوجیا المعلومات 
والأتصالات وأنشطة الانترنت، ومواكبة التطورات القانونیة في الجوانب 

ین دول العالم العربیة والأجنبیة الذي سبقتھ في اعطاء الألكترونیة، لغالبیة قوان
الأھمیة البالغة للمعاملات الألكترونیة وتطویع النظام التقلیدي، بما ینسجم مع 

.نظم ھذه المعلومات
وإذا كان قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة، قد حقق مزایا 

ي، غیر ان ھذا القانون یشوبھ القصور كثیرة ویعد نقلة كبیرة في التشریع العراق
.في بعض الجوانب القانونیة المنظمة للمعاملات الألكترونیة

ونقترح على المشرع لسد ھذا النقص تعدیل بعض احكام ھذا القانون 
:وحسب التفصیل الأتي

سریان أحكام قانون التوقیع الألكتروني على اجراءات التقاضي : أولاً
یم القانوني لھذا النوع من التقاضي، سیضع حداً للبطء في الألكتروني، لان التنظ

اجراءات التبلیغ القضائي وتبسیط اجراءات التقاضي، وما یترتب على ذلك من 
.سرعة واقتصاد في النفقات والجھد

تعدیل الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من قانون التوقیع الألكتروني : ثانیاً
شمل سریان احكام ھذا القانون على جمیع المعاملات والمعاملات الألكترونیة، لی

الألكترونیة، لاسیما المستندات التي یتطلب القانون تصدیقھا من الكاتب العدل، 
لان عدم الأعتراف بھذه المستندات، سیجعل نطاق ھذا القانون محدوداً، وسوف 

.یضیق ودون مسوغ قانوني من نشاط الكاتب العدل الألكتروني
افة مادة جدیدة في ھذا القانون، تتضمن سریان أحكام قانون الاثبات إض: ثالثاً

، بشأن اثبات صحة المستندات الألكترونیة، ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(العراقي رقم 
.مما لم یرد بشأنھ نص في قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة



« لات الألكترونیة بـإستبدال تسمیة قانون التوقیع الألكتروني والمعام: رابعاً
، لان ھذه التسمیة الاخیرة تستوعب جمیع أحكام «قانون المعاملات الالكترونیة 

التعاقد والاثبات واحكام الأوراق التجاریة الألكترونیة والتحویل المصرفي 
الالكتروني، أسوة ببعض القوانین العربیة التي أسمتھ بھذه التسمیة كالقانون 

.لسودانيالبحریني والأردني وا
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طبع –الجوانب القانونیة للتعاملات الألكترونیة –ابراھیم الدسوقي أبو اللیل . د

.٢٠٠٣–جامعة الكویت 
–الجزء الاول –الأحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء –احمد الكبیسي . د

.١٩٧٠–طبع بغداد –الزواج والطلاق واثارھما 
–دور الحكومة الألكترونیة في صناعة القرار الاداري –بشیر علي باز . د

.٢٠٠٩مصر –طبع دار الكتب القانونیة 
–الاطار القانوني للتقاضي المدني عبر الأنترنت –دادیار حمید سلیمان . د

أربیل –جامعة صلاح الدین /كلیة القانون والسیاسة–اطروحة دكتوراه 
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دار الثقافة –١ط–التقاضي الألكتروني عبر الانترنت –حازم محمد الشرعة 
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مجلة العلوم –الأطار القانوني للحكومة الألكترونیة –عباس العبودي . د
.٢٠١٢–العدد الأول –جامعة دیالى –القانونیة والسیاسیة 

–اویات وأثرھا في تنفیذ عقد النقل البحري الح–عبد القادر حسین العطیر . د
.١٩٨٤–دون مكان للطبع 

والحاجة الى سن (DIFC)قوانین مركز دبي المالي العالمي–علي الھاشمي 
بحث منشور –تشریعات جزائیة خاصة بالمركز للتعامل مع الجرائم المالیة 

ن الثاني تشری–تصدر عن النیابة العامة بدبي –في مجلة دبي القانونیة 
.٢٠٠٩) نوفمبر(

الحجیة القانونیة للمصغرات الفیلیمیة في اثبات –محمد حسام محمود لطفي . د
.١٩٨٨طبع القاھرة –المواد المدنیة 

–٢٠٠٤لسنة ) ١٥(شرح قانون التوقیع الألكتروني رقم –محمد الشھاوي . د
.٢٠١٠–القاھرة –طبع دار النھضة 

التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتھا في –محمد السعید رشدي . د
.٢٠٠٨–الاسكندریة –منشأة المصارف –طبع –الاثبات 



الأوراق التجاریة –القانون التجاري –فائق الشماع . فوزي محمد سامي ود. د
.١٩٩٢–طبع جامعة بغداد –

المراجع الأجنبیة–ثانیاً 
Robin Widdison, Electronic Law Paractice, An Exercise in Legal futurology. Modern

Law Review, Volume 66, Mach, 1997.

القوانین–ثالثاً 
.٢٠٠٠لسنة ) ٨٣(رقم –قانون المبادلات والتجارة الألكترونیة التونسي 

.٢٠٠١لسنة ) ٨٥(قانون المعاملات الألكترونیة المؤقت الأردني رقم 
.٢٠٠٤لسنة ) ٢(والتجارة الألكترونیة لأمارة دبي رقم قانون المعاملات 

.٢٠٠٢لسنة ) ٢٨(قانون المعاملات الألكترونیة البحریني رقم 
.٢٠٠٤لسنة ) ١٥(قانون تنظیم التوقیع الألكتروني المصري رقم 

لسنة ) ١(القانون الاتحادي الإماراتي بشأن المعاملات والتجارة الألكترونیة رقم 
٢٠٠٦.

.٢٠٠٧معاملات الألكترونیة السوداني لسنة قانون ال
.٢٠٠٩قانون التوقیع الألكتروني وخدمة الشبكة السوري لسنة 

لسنة ) ٧٨(قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة العراقي رقم 
٢٠١٢.

التوجھ التشریعي الصادر عن الاتحاد الأوربي بشأن الجوانب القانونیة لخدمات 
متاح على العنوان الالكتروني٢٠٠٠لسنة EC/31مات رقممجتمع المعلو

http://www.euroee.eu.int:<
View the Valuation to the law of electronic signature and electronic transactions

No. (78) 2012
IN response to the development in the information technology and

telecommunications, which imposed itself in various aspects of contemporary life,
including the legal aspect if they become legal provisions governing the transactions
of individuals unable to fill the legal vacuum created by this development. Therefore,
a law was passed electronic signature and electronic transactions No. 78 2012 to fill
this legal vacuum in the field of recognition to give legal value of electronic writing
and electronic signature and electronic commercial paper and electronic funds transfer
and boost confidence in the authenticity and integrity of electronic transactions.
Search for and detect defects which sustained this law, especially in the field of
litigation Agency electronic mail and Wi – guide issued by the notary electronically.
The research was presented recommendations to complete the shortage crisis in this
law.
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Robin Widdison, Electronic Law Practice, An Exercise in Legal futurology. Modern
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–٢١المعدل، وراجع كذلك المواد من ١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٧٩(راجع المادة 
.المعدل١٩٧٩لسنة ١٠٧من قانون الأثبات العراقي رقم ١٣٢
–١٩٩٢–طبع جامعة بغداد –الاوراق التجاریة –انون التجاري الق–فائق الشماع . فوزي محمد سامي ود. اساتذتنا د
.٧ص

الاسكندریة –طبع منشأة المعارف –التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة ومدى حجیتھا في الاثبات –محمد السعید رشدي . د
.٥ص–٢٠٠٨

انة العامة لمجلس الوزراء العراقي الى ارسلت مسودة مشروع قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة من الأم
.١/١١/٢٠٠٧في ١٧٤٨مجلس النواب، بعد أن صادق علیھ مجلس شورى الدولة بموجب الكتاب المرقم 

.٥/١١/٢٠١٢في ٤٢٥٦تم نشر ھذا القانون في جریدة الوقائع العراقیة في العدد –٦
.الألكترونیةالمادة الثانیة من قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات –٧
.الاسباب الموجبة لقانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة–٨
محمد . وأنظر كذلك د٢٠٨ص–١٩٨٤الحاویات وأثرھا في تنفیذ عقد النقل البحري –عبد القادر حسین العطیر . د–٩

.١١ص–١٩٨٨طبع القاھرة . الحجیة القانونیة للمصغرات الفیلمیة في أثبات المواد المدنیة–جاسم لطفي 
طبع جامعة –الجوانب القانونیة للتعاملات الألكترونیة –ابراھیم الدسوقي أبو اللیل . للمزید من التفصیل راجع د–١٠

.٣٧ص٢٠٠٣–الكویت 
العدد الأول –جامعة دیالى –مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة –الاطار القانوني للحكومة الألكترونیة –راجع بحثنا –١١

.٨٨ص٢٠١٢–
–مصر –طبع دار الكتب القانونیة –بشیر علي بارز، دور الحكومة الألكترونیة في صناعة القرار الإداري . د–١٢

.١٩ص٢٠٠٩المحلة الكبرى 
١٣–On Line Dispute Resolution – DDR.

أطروحة –القانوني للتقاضي المدني عبر الانترنت الاطار –داریار حمید سلیمان . للمزید من التفصیل راجع د–14
.ومابعدھا٢٩ص٢٠١٢جامعة صلاح الدین أربیل /كلیة القانون والسیاسة–دكتوراه 

.١٦٨ص–المرجع السابق –دادیار حمید سلیمان . للمزید من التفصیل راجع د–١٥
الأردني، والفقرة الثانیة من المادة الثانیة من قانون من قانون المعاملات الالكترونیة ٦/راجع المادة السادسة–١٦

.٢٠٠٢لسنة ٢٨المعاملات الالكترونیة البحریني رقم 
من قانون المبادلات والتجارة الالكترونیة التونسي، والفقرة الثانیة من القانون الاتحادي الاماراتي بشأن ) ١(الفصل –١٧

.٢٠٠٧المادة الثانیة من قانون المعاملات الالكترونیة السوداني لسنة و٢٠٠٦لسنة ) ١(المعاملات الالكترونیة رقم 
–٢٠١٠–، دار الثقافة، عمان الاردن ١التقاضي الالكتروني عبر الانترنت ط–القاضي حازم محمد الشرعة –١٨

.وما بعدھا١٥٥ص
والحاجة الى سن (DIFC)عالميقوانین مركز دبي المالي ال–للمزید من التفصیل راجع المحامي علي الھاشمي –١٩

–تصدر عن النیابة العامة بدبي –مجلة دبي القانونیة –تشریعات جزائیة خاصة بالمركز للتعامل مع الجرائم المالیة 
٤٣ص–٢٠٠٩نوفمبر –تشرین الثاني 

.رونیةراجع الفقرة الثانیة من المادة الثالثة من قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكت–٢٠
طبع بغداد –الاحوال الشخصیة في الفقھ والقضاء والقانون –للمزید من التفصیل راجع استاذنا الدكتور احمد الكبیسي –٢١

.٢٣ص–١٩٧٠
نصت المادة الخامسة من قانون التوقیع الألكتروني والمعاملات الألكترونیة بأنھ یحوز التوقیع الألكتروني الحجیة في –٢٢

:كان معتمداً من جھة التصدیق وتوافرت فیھ الشروط الاتیةالاثبات اذا 
.ان یرتبط التوقیع الألكتروني بالموقع وحده دون غیره: اولاً
.ان یكون الوسیط الألكتروني تحت سیطرة الموقع وحده دون غیره: ثانیاً
.ان یكون أي تعدیل أو تبدیل في التوقیع الألكتروني قابلاً للكشف: ثالثاً

.ان ینشئ وفقاً للإجراءات التي تحددھا الوزارة بتعلیمات یصدرھا الوزیر: رابعاً
.٢٠٠٨شخصیة اولى /٢٦٩رقم القرار –٢٣
لسنة ) ١٥(شرح قانون التوقیع الألكتروني رقم –راجع المستشار الدكتور محمد الشھاوي –للمزید من التفصیل –٢٤

.١٣٨ص–٢٠١٠–القاھرة –طبع دار النھضة –٢٠٠٤


